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  *واسع  حورية                                      

 

 ملخصال

ثبت إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا إمكانية إنفاذ المسؤولية الجنائية الفردية 
 
ا

وفي الوقت الذي اتجه فيه دارسو القانون الدولي الجنائي إلى التركيز على تطور الاجتهاد القضائي لهاتين  الدولي. وىعلى المست

قل. وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقويم تطبيق  المتعلقالمحكمتين 
 
 شرعية العقوبة حظي باهتمام ا

 
 شرعية الجريمة، فإن مبدا

 
مبدا

 من خلال العقوبات المقررة من 
 
 طرف المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمعايير المستخدمة في تقديرها.هذا المبدا

 العقوبة، الجرائم الدولية،العقوبات، المحاكم الجناية الدولية. شرعية الكلمات المفتاحية:

 

Résumé  

La Mise en place des Tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda a prouvé 

que la mise en œuvre de la responsabilité pénale individuelle est possible sur le plan international. Alors que les 

spécialistes de droit international pénal insistent sur le développement de la jurisprudence à propos de la légalité 

des crimes, il n’en est pas de même, pour ce qui est du principe de légalité des peines .Cette étude tente d’évaluer 

les peines prononcées par ces tribunaux et les critères utilisés. 

Mots clés : Principe de Légalité, Crimes Internationaux, Peines. 

 

Summary  

The establishment of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda showed 

that the implementation of individual criminal responsibility is possible at international level; and while the 

international criminal law specialists set their studies on the development of the jurisprudence of the courts on the 

principle of legality of crimes, it is not the same, in terms of the principle of legality of sentences .This study 

attempts to evaluate the sentences imposed by the courts and the criteria used to support them. 

Keywords: Legality principle, International crimes, Penalties. 
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 مقدمة

شهد المجتمع الدولي عقب انتهاء الحرب الباردة إنشاء 

من 
 
محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين من طرف مجلس الا

ولى بموجب القرارين  :
 
 9111فيفري  88الصادر بتاريخ  909الا

سند إليها مهمة متابعة  9111ماي  85 بتاريخالصادر  989و
 
وا

المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في 

،والثانية بموجب 9119 إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة

وكل إليها متابعة 9116نوفمبر  9الصادر بتاريخ  155 القرار
 
، وا

م رواندا في إقليالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني 

قاليم المجاورة لها خلال الفترة الممتدة بين 
 
 19جانفي و 09والا

 .9116 ديسمبر

وككل هيئات التقاضي الجنائية كان ينتظر منهما إنفاذ 

المسؤولية الجنائية الفردية وتطبيق المبادئ التي تقوم عليها 

نظمة القانونية في محاكمة 
 
تيمختلف الا

 
ي ف المجرمين وتا

 لا جريمة ولا عقوبة دون نصطليعة ه
 
 nullum ذه المبادئ مبدا

crimen sine lege nulla poena sine lege  والذي يقتضي

وجود نص قانوني يحدد الجريمة والعقوبة المطابقة لها تعزيزا 

وحماية للفرد من تعسف القاضي من  ،لسلطة الردع من جهة

نهجهة 
 
خرى، لا

 
 يتم العلم مسبقا ا

 
و بما ه بإقرار هذا المبدا

 رتكابه.االعقوبة التي يتعرض لها الفرد في حالة  وما هيمحظور 

وقد ظهر في مختلف الك تابات التي تتعلق بالقانون 

 نائيةالمحاكم الجالدولي الجنائي اهتمام الك تاب ببيان احترام 

 شرعية 
 
ن يحظى الشق  الجريمة دونالدولية الخاصة لمبدا

 
ا

 والذي يتعلق بالعقوبة بالاهتمام 
 
خر من المبدا

آ
خاصة  ،ذاتهالا

ي تفصيل دقيق للعقوبات 
 
نه لا يوجد على المستوى الدولي ا

 
ا

ساسية 
 
نظمة الا

 
و في الا

 
عن الجرائم الدولية سواء في الاتفاقيات ا

 المنشئة للمحاكم الجنائية الدولية.

 الدراسةمشكلة 

تي هذه الدراسة كمحا
 
ولة لتقويم مدى احترام تا

 شرعية 
 
المحكمتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا لمبدا

ولا يتسنى هذا التقويم إلا من خلال فحص مختلف  العقوبة،

المعايير التي استند إليها قضاة المحكمتين في تحديد العقوبة 

 والمتمثلة فيما يلي:

الرجوع إلى العقوبات المطبقة في المحاكم  •

 الداخلية ليوغسلافيا السابقة ورواندا.

 المعيار المتعلق بخطورة الجريمة. •

المعايير المرتبطة بكل من الظروف المخففة  •

 والمشددة للعقوبة.

صيل القانوني 
 
لكن قبل دراسة هذه المعايير يفرض التا

 شرعية إلى النصوصالرجوع 
 
 الدولية للكشف عن الاعتراف بمبدا

 لي لتبرير المطالبة باحترامه منالعقوبة على المستوى الدو

 طرف العدالة الدولية.

ول: تكري
أ
 يرعية العقوبة سا

أ
 القانون الدولي لمبدا

ول مرة في إعلان حقوق الإنسان 
 
 الشرعية لا

 
ظهر مبدا

جل9991 والمواطن سنة
 
حماية حقوق الإنسان وحريته  ، فلا

خول هذا الإعلان الفرنسي للقانون وحده النص على الجرائم 

ساس 9وتحديد العقوبات المناسبة لها
 
 الا

 
صبح هذا المبدا

 
. ثم ا

ساسية للكائن 
 
لكل نظام قانوني جنائي يحترم الحقوق الا

 البشري إذ تقره معظم الدول في تشريعاتها الوطنية.

ما على المستوى الد
 
 ه إلىبولي فقد اك تمل الاعتراف ا

مرة
آ
ن هناك من اعتبره من القواعد الا

 
 jus cogens درجة ا

نها القواعد 8
 
خيرة با

 
ن اتفاقية فينا تعرف هذه الا

 
خاصة وا

المقبولة والمعترف بها من قبل الجماعة الدولية ككل باعتبارها 

قواعد لا يسمح بانتهاكها ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة قانونية 

ن كل 1ولية مثلها وتملك الطبيعة نفسهاد
 
. فضلا عن ا

 
 
الاتفاقيات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان تشير إلى مبدا

ول الإعلان العالمي لحقوق  الشرعية، حيث
 
يوجد في المقام الا

الذي خص نص المادة  9169 ديسمبر 90الإنسان المعتمد في 

 منه للضمانات والحقوق الممنوحة (99الحادية عشر )

انية وقد ورد في الفقرة الث للمتهمين خلال المحاكمة الجنائية،

و إهمال لم 
 
حد عن فعل ا

 
ن يدان ا

 
نه لا يمكن ا

 
من هذه المادة ا

ثناء 
 
و دولي ا

 
 لا ارتكابه، كمايكن مجرما بموجب قانون وطني ا

ثناء 
 
شد من العقوبة التي كانت مطبقة ا

 
ن يخضع لعقوبة ا

 
يمكن ا

تكرر مضمون هذا النص ثانيا في  وقد ارتكابه الفعل المجرم.

والذي استند إليه  6العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

مم المتحدة السابق في إنشاء المحاكم 
 
مين العام للا

 
تقرير الا
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حال هذا التقرير صراحة 
 
الجنائية الدولية الخاصة، حيث ا

 .5للعهد ولاحترام حقوق الإنسان الواردة فيه

تي في المقام
 
 الشرعية حتى  كما يا

 
الثالث احترام مبدا

من اتفاقية جنيف ( 11) وقت الحرب حيث نصت عليه المادة

سرى الحرب، وكذا المادة 
 
من  95الثالثة بمناسبة محاكمة ا

 .9199 البروتوكول الإضافي الثاني لسنة

يضا 
 
 الشرعية ا

 
ولم يهمل القانون الدولي تكريس مبدا

لمادة عليه تباعا في اعلى المستوى الإقليمي، حيث ورد النص 

وربية لحقوق الإنسان المعتمدة في 
 
السابعة من الاتفاقية الا

مريكية 9150نوفمبر 
 
، وكذا المادة التاسعة من الاتفاقية الا

، ثم المادة 9115نوفمبر  88في لحقوق الإنسان المعتمدة 

السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

 9199جوان  89المعتمد في 
 
. ومن ثمة يعد الاعتراف بمبدا

ساسية المتعلقة بحقوق 
 
الشرعية من خلال النصوص الا

و الإقليمية مبررا كافيا في حد ذاته 
 
الإنسان سواء العالمية منها ا

ي نظام قانوني سواء كان وطنيا 
 
لاعتباره شرطا مهما للاعتراف با

 .1او دوليا

مم المتحدة
 
مين العام للا

 
ي تقريره ف وهذا ما انتبه إليه الا

 شرعية 
 
ن مبدا

 
شار إلى ا

 
الخاص بإنشاء المحاكم الخاصة، حيث ا

ن تطبق قواعد القانون 
 
الجريمة يتطلب من المحكمة الدولية ا

ي مما من القانون العرف االدولي الإنساني التي تعد بلا شك جزء

صة، الخالا يثير مشكلة عدم انضمام كل الدول للاتفاقيات 

همية الخاصة للمحكمة الدولية التي تتابع  وهذا
 
يظهر الا

شخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 
 
الا

 .9الإنساني

 شرعية العقوبة يتصادف مع عدة 
 
ن مبدا

 
في حين ا

ن العقوبات، مما نتج عنه 
 
مشاكل لاختلاف مواقف الدول بشا

ن القواعد الدولية الخاصة بالعقاب جاءت عامة
 
وتركت . 9ا

ثار مجددا الاعتبارات 
 
للمحاكم سلطة تقديرية واسعة، مما ا

 الشرعية
 
 .1المتعلقة بمبدا

 يرعية العقوبة من خلال  ثانيا: تقويم
أ
تطبيق مبدا

لى العقوبات المطبقة في المحاكم الداخلية  الستناد ا 

 ا.ليوغسلافيا السابقة ورواند

عند إنشاء المحكمتين الدوليتين الخاصتين 

يا السابقة ورواندا، كان تطور القانون الدولي لحقوق بيوغسلاف

ن نبذ عقوبة 
 
وجه بشا

 
انت ثم ك الإعدام، ومنالإنسان قد بلغ ا

-العقوبة الوحيدة التي يتعين على قضاة المحكمتين النطق بها

ساسيين 
 
هي عقوبة السجن سواء كان محدد -وفقا للنظامين الا

و مدى الحياة
 
 90المدة ا

 
ير شرعية العقوبة تث. لكن مقتضيات مبدا

نها لم 
 
سيسية المعتمدة ،حيث نجد ا

 
نقصا في دقة النصوص التا

دنى لعقوبة السجن على غرار ما تفعل معظم 
 
تبين الحد الا

، كما لم تضبط بشكل واضح عقوبة 99التشريعات الداخلية

قصى ،وهذا ما يفسر الإضافة التي وضعها 
 
السجن المؤبد كحد ا

ساسيين 
 
 86 للمحكمتين في نص المادةمحررو النظامين الا

الخاص برواندا،  81 الخاص بيوغسلافيا السابقة ونص المادة

حالت قضاة غرفة المحاكمة عند تحديدهم للعقوبة إلى 
 
حيث ا

الاستعانة بالممارسة والرجوع إلى مجموعة العقوبات المطبقة 

في المحاكم الداخلية حسب الحالة في كل من يوغسلافيا 

ستاذ  السابقة ورواندا ؛
 
ى الا

 
في هذه  William Schabas وقد را

 شرعية العقوبة
 
 .98الحالة احتراما لمبدا

ي التزام بمطابقة الممارسة 
 
لكن كلا المحكمتين لم تر ا

خذت هذه الإحالة على سبيل الاستدلال 
 
الوطنية تماما، إذ ا

وجدت مبررات لإمكانية التحول عن تطبيقها
 
. ويعد 91فقط، وا

عمال التحضيرية التي هذا الاجتهاد 
 
القضائي خروجا عن الا

فضت إلى إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا 
 
ا

يدت بعض الدول مثل إيطاليا، السابقة،
 
 لنداهوروسيا وو  إذ ا

ن تطبق عقوبة السجن وفقا للقوانين الوطنية الموجودة مسبقا 
 
ا

لكن في  96بخصوص الجرائم المرتكبة في يوغسلافيا السابقة 

لوقت ذاته يمكن الإشادة بالنتيجة التي حققها هذا الاجتهاد ا

نه سمح بتخفيف التناقض الموجود بين القوانين الداخلية 
 
لا

نذاك في رواندا والتي كانت تعاقب كل من 
آ
المعمول بها ا

فعال ذات خطورة جسيمة بعقوبة 
 
ي ا

 
و ا
 
جناس ا

 
يرتكب إبادة الا

ساسي للمحكمة الدو
 
واندا لية الخاصة بر الإعدام وبين النظام الا

الذي لم ينص على هذه العقوبة مما يتيح احترام القانون الدولي 

 .95الذي يتجه إلى استبعاد تطبيق عقوبة الإعدام

ن الاستناد إلى العقوبات المطبقة في المحاكم 
 
كما ا

ثير 
 
خرى تا

 
الداخلية على سبيل الاستدلال فقط كان له من جهة ا
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محكمة ففيما يخص ال مين ،غير منصف بالنسبة لبعض المحاك

بعض  فرضت في -مثلا-الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة

خوذ 
 
قصى الما

 
ربعين سنة وهو الحد الا

 
الحالات عقوبات تفوق ا

وائل 
 
به في التشريع اليوغسلافي بعد إلغاء عقوبة الإعدام في ا

 شرعية 91التسعينات
 
،وهذا يطرح إشكالا في التعامل مع مبدا

كان قضاة المحكمة قد حاولوا تلطيف حدة هذه العقوبة، وإن 

ن 
 
ن بينوا ا

 
ثيرت مرات عديدة من طرف الدفاع با

 
الحجة التي ا

فعال المنسوبة إليه 
 
ن يدان عن الا

 
مرتكب الجريمة كان يمكن ا

ن يتم إلغاؤها ك تبرير لفرض عقوبات سجن 
 
بعقوبة الإعدام قبل ا

. 99فيلاتفوق الحد المنصوص عليه في قانون العقوبات اليوغس

نه توجد اختلافات شديدة 
 
كما تمت الإشارة في هذا السياق إلى ا

همية بين المتابعات الجنائية التي تتم في إطار المجتمع 
 
الا

 ولي، خاصةالدالداخلي وبين المتابعات التي تتم على المستوى 

من حيث طبيعة الاعتداءات المرتكبة والمجال الذي ترتكب 

ن احترام 99فيه
 
ى خاصة تلك المبنية عل-حقوق الدفاع . والواقع ا

 شرعية العقوبة
 
مر مراعاته -مبدا

 
وكل ا

 
تبقى محل استفهام إذا ا

وفقا لمعيارين عامين يتمثلان في عقوبة السجن مدى الحياة 

قصى
 
والإحالة إلى عقوبات السجن المطبقة من طرف  ،كحد ا

 .91المحاكم الداخلية

 يرعية العقوبة من خلال  مثالثا: تقوي
أ
تطبيق مبدا

 اعتماد معيار خطورة الجريمة

هم المعايير في 
 
يعتبر معيار خطورة الجريمة من ا

ما في سياق القانون 
 
تحديد العقوبة في التشريعات الداخلية، ا

ك ثر خطورة فقط هي 
 
ن الجرائم الا

 
الدولي الجنائي فإنه يفترض ا

نها، فالمحاكم الجنائية ال
 
نشئت لتالمتابع بشا

 
حاكم عن دولية ا

"الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني" و "الجرائم 

كملها". وحسب 
 
ك ثر خطورة التي تمس الجماعة الدولية با

 
الا

ساسي للمحكمة الخاصة  ( من8) 86نص المادة 
 
النظام الا

ساسي 8) 81بيوغسلافيا السابقة ونص المادة 
 
( من النظام الا

صة برواندا فإنه يتعين على قضاة غرفة للمحكمة الدولية الخا

خذوا في الاعتبار خطورة 
 
ن يا

 
المحاكمة، عند تحديد العقوبة، ا

الجريمة والحالة الشخصية للمدان. وتعد الإحالة إلى هذا 

نالمعيار جد 
 
ي  هالقانون الدولي الجنائي لا يوجد في مهمة، لا

 
ا

ة يتدرج بين مختلف الجرائم التي تختص بها المحاكم الجنائ

نظمة الجنائية الداخلية حيث يتم ضبط 
 
الدولية، على خلاف الا

ن قضاة 80سلم العقوبات بحسب خطورة الجريمة
 
. ورغم ا

ائي لم الاجتهاد القض فإن المحكمتين قد ارتبطوا بهذا المعيار،

وقد  ها.يليضع إطارا واضحا يتعلق بمختلف الجرائم المعاقب ع

حيث ورد عن غرفة  Furundzijaتم بيان ذلك في قضية 

نه 
 
الاستئناف للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ا

و عن التناسق 
 
من المبكر الحديث عن ولادة نظام للعقوبة ا

انت وإذا ك الذي تتضمنه الممارسة الخاصة بتحديد العقوبة.

لجتها فإنه سيتم معا بعض المسائل تتدخل في تحديدها حقا،

ن بعضها ل مستقبلا،
 
 .89 م يتم التطرق إليه بعدكما ا

خرى تتمثلالجريمة وترتبط مع معيار خطورة 
 
 مشكلة ا

في كون الجرائم التي تختص بها المحاكم الجنائية الدولية تندرج 

و جرائم ضد الإنسانية 
 
تحت تجريم واسع بوصفها جرائم حرب ا

جناس، ومن ثم فعدم وجود نص دقيق 
 
و جريمة إبادة الا

 
ا

نها يقود بلا شك إ
 
 لى غياب التناسق في الاجتهاد القضائيبشا

وضع تدرج للعقوبات يمتاز بتسهيل تحديد مدة العقوبة و 

حكام
 
ن الافتقار إلى التدرج  88 وتخفيف التباين في الا

 
والواقع ا

الرسمي بين الجرائم الدولية دفع المحكمتين إلى اعتماد مقاربة 

نظر فبال case by case 81 تقوم على دراسة كل قضية على حدة

جناس
 
التي تتفرد بالقصد الخاص  -مثلا -إلى جريمة إبادة الا

ن ترتكب هذه الجريمة بنية
 
  الذي يقتضي ا

 
و جزئي "تدمير كلي ا

و لمجموعة وطنية، إثنية،
 
و دينية" ا

 
فهي تشكل 86 عرقية ا

طلب الجريمة التي تت بحسب طبيعتها ذات الخطورة القصوى،

ك ثر شدة،
 
ئم ضد جراالرتكبي ورغم ذلك فإن بعض م العقاب الا

شد من عقوبات مرتكبي الإبادة،
 
 الإنسانية تم عقابهم بعقوبات ا

إذ عاقبت غرفة المحاكمة للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا 

سنة سجنا بتهمة  (80) بعشرين Mitar Vasiljevicالسابقة 

عراف الحرب
 
 .85جريمة ضد الإنسانية وانتهاك قوانين وا

لدولية الخاصة برواندا في حين عاقبت المحكمة ا

Serushago ( سنة سجنا بتهمة الإبادة 95بخمس عشرة )

ن جريمة الإبادة و
 
جرائم ضد الإنسانية من طبيعة المعتبرة ا

مر غياب التناسق 81متماثلة في الخطورة
 
. ويضاف إلى هذا الا

حكام فيما يتعلق بالتدرج بين جرائم الحرب 
 
الجرائم وبين الا

ن اعتبار المحكمتين لهذين الصنفين من  الإنسانية، إذ ضد
 
ا
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 لم يفلت من 
 
الجرائم ذوي خطورة متماثلة من حيث المبدا

ساسه الخطورة 
 
الجدال، حيث دافع بعضهم عن وجود تدرج ا

خر إلى 
آ
اللصيقة بين مختلف الجرائم، بينما استند البعض الا

همية من 
 
ك ثر ا

 
لام المتسببة والتي تعتبر ا

آ
خرى كحجم الا

 
ظروف ا

حكام التي 89الاعتداء تكييف
 
. وقد انعكس هذا الاختلاف في الا

صدرتها المحكمت
 
ن،إذ اعتبرت غرفة المحاكمة للمحكمة اا

ن خطورة 
 
م ضد جرائالالدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ا

وبة ثمة تتطلب عق الحرب، ومنالإنسانية تفوق خطورة جريمة 

شد
 
نه . 89ا

 
ي لا يوفي حين ورد في تقدير غرفة الاستئناف ا

 
جد ا

سيس لمثل هذا التمييز،
 
روف كل وظ ،فالعقوبات تعد واحدة تا

حكام 81قضية هي التي تسمح بتحديدها
 
. وهكذا كانت بقية الا

تغطي التباين في المواقف بين معارض لوجود التدرج في 

ن مؤيد وبي ،جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربالالخطورة بين 

 .10لوجود هذا التدرج

ذا كان ق بول المحكمتين المرن للقناعات المختلفة وا 

همية القانونية لتدرج الجرائم الدولية
أ
نه في 19قد قلص ال ، فا 

 يرعية العقوبة من خلال 
أ
ثر سلبا على مبدا

أ
الوقة نفسه قد ا

حكام الناجم عن عدم استناد القضاة على 
أ
التناقض في ال

نصوص واضحة تحدد ضوابط استخدام معيار خطورة 

 تحديد العقوبة.الجريمة في 

 يرعية العقوبة من خلال اعتماد  مرابعا: تقوي
أ
مبدا

 معيار الظروف المخففة والمشددة

شارت المادة 
 
ساسي للمحكمة  86/8ا

 
من النظام الا

من النظام  8 /81 الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة والمادة

نه يتعين على 
 
ساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا ا

 
الا

نتحديد  دالقضاة عن
 
خذوا في الاعتبار الحالة  العقوبة ا

 
يا

درجت قواعد الإجراءات والإثبات  للمدان. وقدالشخصية 
 
ا

بدورها هذا المعيار في الظروف المشددة والمخففة التي تؤخذ 

ن إدراج مثل ه بالعقوبة. والواقعفي الاعتبار عند النطق 
 
ذا ا

 شرعية الع
 
 وبة،قالنص البسيط يطرح إشكالا فيما يخص مبدا

 
 
لهذه  stricto sensuن عدم وجود نص بالمعنى الضيق لا

كد الظروف يفتح المجال لتحكم القضاة.
 
من  إذ كيف يمكن التا

 قبلة من دإتباع المعايير نفسها فيما يتعلق بالظروف المشد  

كيف يمكن و  محكمتين مختلفتين تطورتا في نسقين متباينين،

كد، حتى
 
 ولو كانت هذه المعايير وظروف الجريمة نفسها، التا

خذها في الاعتبار كان متشابها؟
 
ن ا

 
خرى ما هو الظرف ا

 
 وبعبارة ا

ي إلى التشدد ذاته ف المشدد الذي يقود، في وقائع متماثلة،

ما فيما يتعلق بالظروف المخففة، 18 العقوبة؟
 
قواعد  فقد كانت ا

ن
 
ك ثر دقة نوعا ما لا

 
نه من بين الإجراءات والإثبات ا

 
ها نصت ا

همية التعاون 
 
خذ في الاعتبار ا

 
الظروف يتوجب خصوصا الا

، وفيما عدا هذا التوضيح 11 الذي يوفره المتهم للمدعي العام

سئلة نفسها التي تطرح بخصوص الظروف 
 
ن تثار الا

 
يمكن ا

 المشد  
 
ترام م القضاة واحى هو تلطيف تحك  ن الهدف المتوخ  دة لا

 شرعية العقوبة 
 
 .16مبدا

ساسي 
 
وبالرجوع إلى نص المادة السابعة من النظام الا

للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة والمادة السادسة 

ساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا،
 
لاحظ ي من النظام الا

ن تؤخذ كظروف مشددة 
 
ن بعض الحالات لا يمكن ا

 
من جهة ا

و حكومة
 
و موظف  وهي الصفة الرسمية سواء كرئيس دولة ا

 
ا

ساسيان للمحكمتين  سامي،
 
خرى ينص النظامان الا

 
ومن جهة ا

على منه 
 
و ممن هو ا

 
مر من الحكومة ا

 
نه عندما يتصرف المتهم با

 
ا

فإن ذلك لا يعفيه من المسؤولية الجنائية لكن يمكن  درجة،

ن القضاة قد 
 
ن يؤخذ كسبب لتخفيف العقوبة، فضلا على ا

 
ا

ن الظروف المخففة لا تنتق
 
وضحوا ا

 
ص من خطورة الجريمة ا

سيسها على الافتراض 
 
وإنما تخفض في العقوبة التي ينبغي تا

قرب إلى الصواب
 
 .15الا

ن الظروف المخففة للعقوبة تعد ك ثيرة سواء 
 
والواقع ا

نها 
 
ما تعلق منها بالظروف المتلازمة مع الجرائم المحاكم بشا

نه لم يكن ط
 
و ا
 
فا ر مثل حالة المتهم الذي لا يمارس فعليا سلطة ا

و ما تعلق بالحالة الشخصية 11في الجريمة إلا بصفة محدودة
 
، ا

حكام 
 
للمدان التي برزت في الاجتهاد القضائي تطويرا لا

ساسيين للمحكمتين في هذا المجال مثل السن
 
 19النظامين الا

و الحالة العائلية للمتهمين
 
ولكن كل هذه الظروف لم يتم  .19 ا

سيسية ل
 
ع لمحكمتين وإنما خضذكرها بدقة في النصوص التا

و على مستوى  -تقديرها
 
خذها في الاعتبار ا

 
سواء على مستوى ا

إلى السلطة التقديرية للقضاة وحدها ولا -تحديد مدة العقوبة 

ن تمارس على هذه السلطة سوى رقابة 
 
ي رقابة يمكن ا

 
توجد ا

فعلى سبيل المثال كان اعتبار سن مرتكب . 11غرفة الاستئناف 
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 إذ حسب مخفف للعقوبة صعب التقدير،الجريمة كظرف 

ة في بيوغسلافيا السابق الدولية الخاصةاجتهاد قضاة المحكمة 

تم تخفيض العقوبة المحكوم بها على المتهم  Furundzijaقضية 

، في حين استخدم صغر 60 سنة 81 باعتباره يبلغ من العمر

 Serushago السن كظرف يفيد في تخفيض العقوبة في قضية

ن المتهم كان من طرف ا
 
لمحكمة الدولية الخاصة برواندا رغم ا

فعال المنسوبة اليه
 
مما  سنة، 19 يبلغ من العمر عند ارتكابه الا

يثير إشكالا حول السن المعتمد كظرف مخفف نتيجة هذا 

التباين في قضاء المحكمتين. وقد يؤسس هذا الاختلاف على 

فضى إلى 
 
نشاء إربط القضية بالسياق الخاص للنزاع الذي ا

يضا يطرح بدوره تساؤلا  المحكمتين،
 
ن هذا الربط ا

 
والواقع ا

خذه في الاعتبار عند تحديد العقوبة، إذ استخدم السياق 
 
حول ا

المتعلق بحالة الحرب في تخفيض العقوبة المقررة في بعض 

نه في معظم القضايا  ، فيTadic 69القضايا مثل قضية 
 
حين ا

ن تبرير بسيط يتمثل فلم يؤخذ في الاعتبار هذا السياق ل
 
ي ا

ن تحكم إلا في سياق خارج 
 
مثل هذه المحاكم لا ينبغي ا

خذ بالظروف المخففة يعد 68المعتاد
 
ن الاختلاف في الا

 
. كما ا

خطر فيما يخص ظرف الاستقامة والسلوك الحسن،
 
ن  ا

 
إذ ا

ن كون 
 
المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة اعتبرت ا

 ن قبل النزاع يعد ظرفا مخففا،المتهم شخصا ذا سلوك حس

والتي  Biljana Plavsicوبالنظر إلى العقوبة التي حكم بها على 

سنة عن تهمة جريمة ضد الإنسانية يبدو  (99عشر ) إحدىهي 

ن العقوبة قد خفضت فعليا
 
 .61ا

اعتبرت المحكمة نفسها في  لكن على خلاف ذلك،

ن كون المتهم" Tadicقضية 
أ
 ،لمس و  الشرعية،رجلا يحترم  ا

ن هذا يشدد في العقاب عوض  متعاطفا وذكيا" ناضجا، فا 

مكنه ارتكاب مثل  التخفيف،
أ
ن مثل هذا الرجل ا

أ
نه بمجرد ا

أ
ل

نهذى  مر يتطلب من جهته سوء نية وعدوانية  الجرائم، فا 
أ
ال

كبر مقارنة بالرجال الذين 
أ
قل منه تعقلا وحكمةهم ا

أ
. 66ا

ذن كانة درفا متلونا مع غيا ح. ب النص الواضفالستقامة ا 

نه ل يوجد توضيح يربط بين الظروف 
أ
مثلة تدل على ا

أ
وهذى ال

دى عدم قدالمخففة ومدة العقوبة مما يصعب تقديرها،و
أ
 ا

النص على هذى الظروف بصفة حصرية في النصوص 

لى عدم التناسق في  سيسية للمحاكم الدولية الخاصة ا 
أ
التا

خذها في العتبار بين القضايا
أ
 .65ا

ما فيما ي
 
خص الظروف المشددة فإنه يمكن تصنيفها ا

صناف
 
: 61وفقا لاجتهاد المحاكم الدولية الخاصة إلى ثلاثة ا

الظروف المشددة المتعلقة بالمتهم مثل التعسف في استعمال 

و استغلال الثقة
 
والظروف المتعلقة بالجرائم مثل  .69 السلطة ا

، والوسائل ذات القسوة المتميزة 69حجم الجريمة واتساعها

سلوب الذي تم به تنفيذ 
 
و الا

 
التي تستعمل في ارتكاب الجرائم ا

و المجني عليهم 61الجريمة
 
. والظروف التي تتعلق بالضحايا ا

. 59والصدمة النفسية التي يتعرضون إليها 50 مثل عدد الضحايا

ثار الاجتهاد القضائي بالنسبة إلى هذه الظروف بعض 
 
وقد ا

درجتها مالاستفسارات منها ما يتعلق بجريمة 
 
حكمة الإبادة التي ا

جناس تعد في حد ذاتها  58رواندا كظرف مشدد 
 
ن إبادة الا

 
رغم ا

فعلا مجرما يتطابق مع خطورة الجريمة كما هي ولا يمكن 

ن وصفت 
 
اعتبارها في الوقت نفسه ظرفا مشددا كما سبق ا

نها "جريمة الجرائم" في عدد من 
 
المحكمة هذه الجريمة با

 القضايا.

نه با
 
ن هناك كما ا

 
حكام المحكمتين يظهر ا

 
لرجوع إلى ا

خر تطرحه العلاقة بين الظروف المشددة والظروف 
آ
مشكلا ا

جرت 
 
حكام التي صدرت عن محكمة رواندا ا

 
المخففة، ففي الا

ن تشدد العقوبة مع تلك 
 
الغرف مقارنة بين الظروف التي يمكن ا

ولى تتغلب على الثانية
 
ن الا

 
وضحت با

 
ن تخففها ثم ا

 
 التي يمكن ا

ن تؤخذ في الاعتبار في  لذلكو
 
فإن الظروف المخففة لا يمكن ا

. ويعد هذا خروجا عما هو سائد في معظم 51تحديد العقوبة

خذ القضاة في الاعتبار الجريمة ذاتها 
 
نظمة القانونية، حيث يا

 
الا

ي 
 
ثم يطبقون عليها الظروف المشددة وكذا الظروف المخففة ا

نهم يدرسون كل الوقائع التي تحيط
 
وصول بالفعل الإجرامي لل ا

 .56إلى عقوبة خاصة

خذت المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا 
 
في حين ا

السابقة في الاعتبار كل الظروف المخففة والمشددة، ففي قضية 

Nikolic –غرفة المحاكمة كل ما يهدد المدان  عرضت-مثلا

ي العقوبة القصوى ثم طبقت 
 
بالنظر إلى الظروف المشددة ا

ن  من. وبالرغم 55لمخففة بهدف تخفيض العقوبةالظروف ا
 
ا

ن يقود 
 
التعامل المختلف مع العلاقة بين هذه الظروف يمكن ا
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قة الطريقة في المعالجة تبدو غير متناس فإنإلى عقوبة متماثلة 

هيل المجرم وإبعاده عن مسرح 
 
تماما خاصة فيما يتعلق بتا

هداف الجزاء الجنائي
 
 الجريمة، اللذين يعتبران من ا

 
نه في ، لا

نظمة القانونية تعد الظروف المخففة هي الدليل الذي 
 
غلب الا

 
ا

هيل )كالسن والمحيط العائلي 
 
سباب التا

 
يرشد إلى وجود ا

و ما يلزم من الوقت إلى إبعاد المجرم، فإذا  والسلوك...(
 
ا

ن الظروف المشددة تتغلب 
 
وضعت هذه الظروف جانبا بحجة ا

 
 
ن القضاة لا عليها، فإنه لا يمكن تحقيق هذه الا

 
هداف لا

خذونها في الاعتبار عند تحديد العقوبة،
 
من  كان لذلكو يا

ن 
 
ن تقضي با

 
فضل للمحكمة الدولية الخاصة برواندا ا

 
الا

الظروف المخففة لم يكن لها وزن ذو قيمة فيما يخص الجريمة 

وظة تخفيف العقوبة بصفة ملح تبعا لهذاالمرتكبة، ولا يمكن 

كما فعلت ذلك المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 

  .Tadic 51في قضية

ثير
أ
استخدام المعايير المعتمدة على  خامسا: تا

 العقوبات المقررة 

إن كل الاختلافات السابق ذكرها نجمت عن غياب 

دت إلى وجود تبفالنصوص الدقيقة حول شرعية العقوبة 
 
اين ا

)انظر الجدول البياني لبعض بها في العقوبات المحكوم 

العقوبات(. ويضاف إلى ذلك الاختلاف الكبير بين العقوبة 

غرفة  لقبالمحكوم بها من  المحاكمة والعقوبةالمقررة في غرفة 

التي  -مثلا- Blaskicالاستئناف مثلما كان الحال في قضية 

الخاصة بيوغسلافيا السابقة حيث  نظرتها المحكمة الدولية

ربعين)
 
سجنا  ( سنة65حكم عليه في غرفة المحاكمة بخمس وا

ثم خفضت في غرفة الاستئناف إلى تسع سنوات فقط مما يظهر 

ما  هو. وهذا 59وجود ثغرة في الطريقة المعتمدة لتقرير العقوبة

نه يصعب وضع قواعد توجيهية 
 
وضحته المحكمة نفسها من ا

 
ا

 المحاكم الخاصة. لقضائي فياللاجتهاد 

تي جدول بياني لبعض 
أ
 العقوبات المطبقة من طرف المحاكم الجنائية الدولية الخاصةوفيما يا

 العقوبة الجريمة المنسوبة إليه اسم المدان

Milomir  Stakic  عراف
 
ربع جرائم ضد الإنسانية وجريمة انتهاك قوانين وا

 
ا

 الحرب
 (2116 مارس 22سنة ) 41

Dario kordic ربع جرائم ضد الإنسانية وخمس جرائم انتهاك قوانين
 
 ا

عراف الحرب وثلاث جرائم خطيرة ضد اتفاقيات جنيف
 
 وا

 (2114 ديسمبر 12) سنة سجنا22

Hazim Delic فعال اللاإنسانية
 
فعال اغتصاب والا

 
فريل 3) سنة سجنا 13 ا

 
 (2113 ا

Dragoljub Kunarac (2112 جوان 12 ) سنة سجنا 23 التعذيب والاغتصاب 

Radomir Kovac (2112 جوان 12) سجناسنة  21 التعذيب والاغتصاب 

Stevan Todorovic فعال قاسية وغير إنسانية
 
 (2111 جويلية 31) سنوات سجنا 11 ا

Tihomir Blaskic فعال قاسية وغير إنسانية
 
( تم تخفيضها فيما بعد 2111 مارس 3) سنة سجنا 42 ا

مام غرفة الاستئناف إلى 
 
 (2114 جويلية .2) سنوات .ا

 خاتمة

كرست الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 

 الشرعية كضمانة لمحاكمة عادلة تعزيزا لسلطة الردع ضد 
 
مبدا

ارتكاب الجرائم من جهة وضبطا لسلطة القضاة كي لا تنزلق إلى 

 
 
ول من هذا المبدا

 
خرى. وإذا كان الشق الا

 
التعسف من جهة ا

حيط بجملة من  يقتضيالذي 
 
نه لا جريمة دون نص قد ا

 
ا

 
 
النصوص في القانون الدولي الجنائي فإن الشق الثاني من المبدا

المتعلق بشرعية العقوبة بقي مفتقدا لكل توضيح سواء في 

ساسية المنشئة للمحاكم 
 
نظمة الا

 
و في الا

 
الاتفاقيات الدولية ا

م إلى ذه المحاكوهذا ما دفع بقضاة ه الجنائية الدولية الخاصة،

ثناء الفصل في القضايا. وقد 
 
مواجهة مجموعة من المعايير ا

اتضح من خلال هذه الدراسة صعوبة التعامل مع هذه المعايير 

دناه: 
 
 حسب النتائج المبينة ا
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ول الذي يستند إلى الممارسة  •
 
إن المعيار الا

المعتمدة في القضاء الداخلي تميز بالعمومية التي تتنافى مع 

ين عقوبة بالموازنة عية العقوبة حيث تطلب التقدير هنا دقة شر 

السجن مدى الحياة ومراعاة عقوبات السجن المطبقة في 

فضى في نهاية المطاف إلى استخدام هذا 
 
المحاكم الداخلية مما ا

 المعيار على سبيل الاستدلال فقط.

تصادم المعيار الثاني المتعلق بخطورة الجريمة   •

رسمي بين الجرائم التي تختص بها مع انعدام وجود تدرج 

المحاكم الجنائية الدولية مما دفع القضاة إلى اعتماد مقاربة 

ما  وهذا case by caseة  تقوم على دراسة كل قضية على حد

انجر عنه صعوبة في تحديد مدة العقوبة كان سيسهلها اعتماد 

نظمة القانونية.
 
 سلم للعقوبات المعمول به في معظم الا

ظهر   •
 
للمحاكم الدولية الخاصة  جتهاد القضائيالاا

تباينا كبيرا في التعامل مع المعيار الثالث الخاص بالاستعانة 

ن 
 
بالظروف المخففة والظروف المشددة في تحديد العقوبة، لا

ساسية لم تضع نصوصا دقيقة تبين هذه الظروف مما 
 
نظمة الا

 
الا

 يوسع مجال السلطة التقديرية للقضاة.

ن غيا
 
ب النصوص الدقيقة حول شرعية والواقع ا

العقوبة واختلاف تعامل القضاة مع المعايير المعتمدة في 

فضى إلى وجود اختلافات واضحة بين العقوبات 
 
تحديدها قد ا

بلالمحكوم بها من  المحكمتين الدوليتين الخاصتين  قِّ

 بيوغسلافيا السابقة ورواندا.

وإذا كان النظام القانوني المعتمد في هاتين 

كمتين قد تميز بالمزج بين النظام الانجلوسكسوني الذي المح

تحكمه السوابق القضائية والنظام الرومانو   جرماني الذي 

يحكمه القانون، فإن القاضي في هاتين المحكمتين، كما عبر 

، قد تحرر من السوابق ولم يبق ما يحكمه Damien Scalia عنه

نه وجد نفسه في إطار 
 
 عرف دوليسوى قانون فقير جدا، لا

النصوص  بعضاللهم إلا  .السوابقفي ليست له تقاليد ولا وفرة 

نائي القانون الج بهاالتي يعوزها الترابط والدقة التي يمتاز 

 الداخلي.

ن هذه العدالة في طور التكوين، فإن المستقبل 
 
وبما ا

ن يزودها بالحلول الملائمة لما هو مطروح من إشكالات 
 
ك فيل با

حقوق الضحايا وحقوق المدانين على  قانونية بحيث تضمن

ن "العدالة المنصفة "حسب القانون الدولي لحقوق 
 
السواء لا

 الشرعية.
 
 الإنسان هي التي تقوم على احترام مبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسع حورية و                                                                                               تقويم مبدأ  شرعية العقوبة في قضاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة

 2192-ديسمبر  91العدد                                                            112                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

 الهوامش 
 :ذلك في نظروا   ..123 لسنة والمواطن الإنسان حقوق إعلان من والثامنة الخامسة المادتين نص راجع .1
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جناس إبادة اتفاقية من الخامسة المادة مضمون ا
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 العقوبة تكون ا

شارت التي 1.34 لسنة التعذيب منع اتفاقية من الرابعة المادة مضمون وإلى"  فعالة"
 
ن إلى ا
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 السابقة يوغسلافيا لمحكمة الا
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